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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
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 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3736
 ه 1446

هـ الموافق 1446/ 10/ 22
 م 2025/ 04/ 20

 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

كة غير   استثمار أموال لدى شر
 مرخص لها 

   الوقائع
ي منازعات الأوراق المالية بلائحة   تتلخص   

ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف 
دعوى  وقائع هذه الدعوى ف 

بمتضمنة   مالية  قام  (--)وتاري    خ    (--)تاري    خ  أنه  مبالغ  عليها   إلى  بتحويل  المدع  كة   ا يهمالجإبلغ    الشر
ريال475,000) الاستثمار   ؛(  لغرض  عليها قامت    المدعي من  طلب  بو وبعد شهرين    ، وذلك  المدع  كة    الشر

المبلغ   )بسحب  قدره   465,776البالغ 
ا
ريال التداول  (  منصة  من   

ا
المدعي و   كاملا حساب  ي 

ف  منه  جزء  إيداع 
ي  ن  م  ( ريال، وامتنعت346,888)بمبلغ قدره  

المتبق  ( ريال، وتبي   للمدعي أن 118,888)  قدره  البالغإعادة 
كة   لها    المدع عليها الشر مُدرجة وغي  مرخص  ي  ليست 

العملاتالتداول  ف  الغي  وتجارة  بأموال   . والاستثمار 
كة المدع عليها وطلب إلزام  ،   الشر ي

ي لحقت بهوتعويضه عن الخسائر ابإعادة رأس المال المتبق 
 . لت 

ظر   وقد 
ُ
ي   الفصل  لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   دعوى، لا  تن

رقم  المالية    الأوراق  منازعات  ف 
ي  ، ( هـ1446م لعام 2025/ 2/ل/د5649)

 بنظر الدعوى.  الاختصاصعدم بالقاض 

بلِغ المدعي 
ُ
 عليه،    المدعي   وكيل  تقدم  (--)وبتاري    خ    (--)القرار بتاري    خ  بنسخة من    وأ

ً
بمذكرة استئناف طعنا

ي  تضمنت
 : الآت 

 ئناف: ست"أسباب الا 

ي تطب 
: الخطأ ف 

ا
تشكل لجنة  ’  وق المالية: ونص الحاجة منها الس  نظاممن    ( 30) )أ( من المادة    يق الفقرةأول

ي نطاق أحكام 
تقع ف  ي 

الت  المنازعات  ي 
بالفصل ف  المالية " تختص  منازعات الأوراق  ي 

الفصل ف  تسمى "لجنة 
التنفيذية ولوائحه  النظام  الصاد .  ‘هذا  الدعوى  فإن  افي  ر وعليه،  الاستئها  محل  منلحكم  صميم   ناف 

م لأنها  للجنة  ي 
الولات  الماالاختصاص  الأوراق  ي 

ف  بالاستثمار  محفظة  تعلقة  فتح  طريق  عن  وتداولها  لية 
فيها استثمارية   والتداول  المالية  الأوراق  مجال  ي 
أقرت  ف  وقد  عليها ،  المدع  كة  ي    الشر

ف  الوسيط  بأنها كانت 
، وهذا الاستثمار   الم  داوللتاو فتحها لموكلي ي محافظ الأوراق 

النفط والعمف  م ، يخضع لنظالاتالية لمجال 
الم التنفالسوق  ولوائحه  هذه  الية  بنظر  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجنة  تختص  وبالتالىي  يذية، 
 الدعوى. 
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ي تحقيق عناصر الدعوى:  
ي الاستدلال والقصور ف 

: الفساد ف 
ً
 ثانيا

بشأن1 الاستدلال  ي 
ف  متحد  .الفساد  الماليد  الأوراق  ي   ية: اهية 

الولات  الاختصاص  بعدم  الحكم  معرض  ي 
  ف 

ي مجال العملات والنفط وليس بغرض سببت الدائرة قرارها بأن غرض  
ي المحافظ المالية ف 

موكلي الاستثمار ف 
ي الاستدلال

التكييف وفساد ف  ي 
التسبيب ينطوي عل خطأ ف  ي 

المالية، وهذا قصور ف  ي الأوراق 
  ، الاستثمار ف 

ي عقود النفطن الا لأ
ي الع  ستثمار ف 

ي الأوراق المالية ملات يعالآجلة وتداولها وكذلك ف 
 للمادة    د استثمارا ف 

ً
طبقا

عل   تنص  ي 
والت  المالية  السوق  نظام  من  يقصد ’الثانية  النظام،  هذا  من  الثالثة  المادة  أحكام  مراعاة  مع 

... د  : ي
يأت  النظام ما  المالية لأغراض هذا  ي مثل حقوق أرباح المساوات تدأ  أي  -بالأوراق 

همة، وأي حقوق ف 
الأصول   أحدتوزي    ع  ه أو  أدوا  -هما.  أو  أخرى  حقوق  واعتمادهاأي  شمولها  المجلس  يرى  لأن  .  ‘ت   ،

ً
ونظرا

ي قامت  
الت  كة المدع عليها المحفظة الاستثمارية  ي أدوات تمثل حقوق أرباح   الشر

بفتحها لموكلي تستثمر ف 
الدعوى المساهمة وكذلك حقوق توزي    ع الأصول، وبالتالىي تخضع لنظام السوق المالية، وبفحص مستندات  

إقرا يتبي    فيها  المقدمة  عليها ر  والمذكرات  المدع  كة  استثمارية   الشر محفظة  فتح  هو  الدعوى  مدار  بأن 
 لته الدائرة مصدرة الحكم. والتداول فيها، وهو ما أغف

ي انعقاد الاختصاص للجنة كون    . 2
كة المدع عليها لا يؤثر ف     الشر

ً
  لنظام السوق المالية:   غي  مرخص لها طبقا

برقم   المعدة  الدراسة  الأولى من  للفقرة   
ً
استنادا عليها من   1438/ 08/ 04وتاري    خ    (13929)وذلك  الموافق 

ي تنص
ي السوق المالية    أن ’  عل   رئيس المجلس الأعل للقضاء، والت 

يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال ف 
ي  
ف  الفصل  لجنة  بها  تختص  القضايا  فهذه  الوساطة،  أعمال  بممارسة  له  مرخص  غي   الشخص  ولو كان 

  ". ة منازعات الأوراق المالي

المدعي أجمل    ثم        وكيل 
ا
الاستئناف شكلا قبول  الاستئنافية بطلب  ي ختام مذكرته 

ف   و   طلباته 
ً
ونقض    ، موضوعا

 .  وإعادة القضية للدائرة مصدرة القرار للفصل فيه من جديد محل الاستئناف،  القرار  

كة المدع عليها تم تبليغ  و     ا قد يكون  لطلب تزويد اللجنة بم  ؛ بمذكرة الاستئناف المقدمة من المدعي   الشر
كة المدع عليها لان  بة مالديها من إجابة خلال خمسة أيام. وحيث مضت المدة المحددة دون ورود إج   ،شر

 الأمر الذي رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق. 

 لجنة الاستئناف

السوق،      التنفيذية، ولوائح  المالية ولوائحه  السوق  والقواعد والتعليمات والأنظمة الأخرى بناءا عل نظام 
 ذات العلاقة. 

د الاستئنافن إوحيث    
ُ
 يتعي    فإنهمدة المحددة واستوف  متطلباته النظامية، لل ام خلاق

ا
 . قبوله شكلا

المقدمة من      انصبت مذكرة الاستئناف  الموضوعية، فحيث  الناحية  المدعي ومن  نقض   طلب  عل   وكيل 
 . من جديد ا ، وإعادة القضية للدائرة مصدرة القرار للفصل فيهالقرار محل الاستئناف

ي قرارها محل  لئناف ع ستلاع لجنة الا وباط   
ي ملف الدعوى، وما انتهت إليه لجنة الفصل ف 

 الأوراق الثابتة ف 
ي قرارها،  ،  عدم اختصاصها بنظر الدعوى الاستئناف من  

 إلى الأسباب الواردة ف 
ً
إليه لجنة  الذي تحيل  استنادا

 للتكرار. 
ً
 الاستئناف منعا
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عل     الاستئناف  لجنة  اطلعت  ي    وحيث 
الت  ي الأسباب 

ا  بُت  اض  لعليها  الاعي  وأوجه  الاستئناف،  محل  قرار 
ي قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد 

ي خلصت إليها لجنة الفصل ف 
عليه، فقد استبان لها صحة النتيجة الت 

ي أقامت عليها هذا القضاء، ومو 
ي هذا الخصوصالت 

الأمر الذي ترى معه لجنة    ، افقة ذلك للقواعد المقررة ف 
ي قرارها محل الاستئناف تهت إليها انلاستئناف تأييد ما

 عل أسبابه.  لجنة الفصل ف 
ا
 محمول

المدعي أورده    بقية ما أما      ي مذكرته الاستئنافية؛    وكيل 
ي ما يؤثر    ا لم تر فيه  لجنة الاستئناففإن  ف 

صحة   ف 
ي 
ي قرارها لجنة الفصل ا إليه خلصتالنتيجة الت 

 . ف 

 باب فلهذه الأس
 : نافالاستئ لجنة قررت

  منازعات الأوراق المالية للجنة ار  تأييد قرا
 
 . هـ1446م لعام 2025/ 2/ل/د5649رقم فصل ف

 
 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

 . بنظر الدعوى الاختصاصعدم 


